  التعليمات التنفيذية للقانون 50 لعام 2002
المعدل بالقانون رقم 17 لعام 2004 

أولا – حول قياس عناصر البيئة ومتابعته من خلال المخابر التي يعتمدها المجلس ويحدد فيها أسلوب تقويم المختبرات واعتمادها .

1- المعايير الفنية الواجب تحقيقها في المخابر المؤهلة لاعتمادها من قبل مجلس حماية البيئة :

1- توفر نظام توثيق لطرائق التحليل وتسجيل ورود العينات وتقصي النتائج في المخبر وتوثيق شهادات التحليل وخضوعها للتدقيق الأصولي قبل إصدارها .

2- توفر التجهيزات والموارد الفنية والبشرية المناسبة للتحاليل البيئية .
3- تطبيق آليات ضبط الجودة في التحاليل مثل عينات مكرره وعينات مراقبة أو مرجعية وفق طريقة منهجية وموثقة .
4- المشاركة بانتظام في البرنامج الوطني لضبط الجودة للتحليل المخبرية وبرامج المقارنات الدولية .
2- على المخابر المعتمدة سنوياً من قبل مجلس حماية البيئة إبراز شهادة للهيئة العامة لشؤون البيئة تثبت فيها مشاركتها في البرامج الوطنية و الدولية لضبط الجودة و التي تبين التحاليل البيئية المرخص لها بممارستها خلال فترة الاعتماد .

3- تقوم لجنة فنية في الهيئة العامة لشؤون البيئة بمتابعة وتقييم مدى ملائمة المعايير الفنية أعلاه ورفع تقرير سنوي إلى السيد وزير الإدارة المحلية و البيئة عن طريق المدير العام للهيئة العامة لشؤون البيئة تمهيداً لعرضه على مجلس حماية البيئة بهدف تحديث قائمة المختبرات المعتمدة .
ثانياً – حول إعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ووضع الأسس والإجراءات اللازمة لتقويم الأثر البيئي .

1- تشكل لجان فنية مختصة في الهيئة العامة لشؤون البيئة تضم  في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعينة مهمتها وضع المواصفات المتعلقة بعناصر البيئة             الهواء ) أو تحديث المتوفرة منها بهدف تقييم الوضع البيئي .

2- تقوم اللجان المشكلة بوضع معايير للإصدارات السائلة والغازية والصلبة       تصرفها إلى الأوساط البيئية أو تحدث 

3- ترفع هذه اللجان نتائج أعمالها إلى السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة عن طريق المدير العام للهيئة العامة لشؤون البيئة تمهيداً لعرضها وإقرارها من قبل مجلس حماية البيئة .

ثالثاً – حول إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة ودعمها وتقويم الأخطار الناتجة عن استعمال مختلف المواد التي تهدد سلامة البيئة .

1- يقوم مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون البيئة بدارسة البحوث البيئية المقدمة من كافة الجهات والأشخاص وبيان إمكانية تنفيذها في الهيئة بناءً على توفر الشروط التالية :

1- أن يتناول البحث مشكلة بيئية بهدف تحقيق صيانة البيئة .

2- أن يطرح البحث موضوعاً يسهم من خلاله في تطوير البيئة .
3- أن يضيف البحث شيئاً جديداً على الموضوع تم تناوله من خلال أبحاث علمية بيئية سابقة .
4- أن يحقق البحث شروط البحث أو الدراسة العلمية من حيث العينة والمعالجات الإحصائية ودقة النتائج مع التسامح في الأخطاء المسموح فيها في الأبحاث البيئية .
5- أن يراعي البحث أو الدراسة خطة البحث العلمي ضمن الهيئة العامة لشؤون البيئة لعام التنفيذ.
           2- يرفع مجلس إدارة الهيئة توصية إلى السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة بالموافقة او عدم الموافقة على إجراء البحث وإمكانية تغطية تكاليفه من الخطة المعتمدة للهيئة .

رابعاً –حول وضع التعليمات والشروط والمواصفات البيئية اللازمة للمشاريع الزراعية والتجارية والصناعية والإسكانية والتنموية وغيرها وما يتعلق بها من الشروط المسبقة لترخيص أي منها او تجديد ترخيصها .

1-            أ -  تشكل لجان فنية مختصة في الهيئة العامة لشؤون البيئة تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية مهمتها وضع التعليمات والشروط والمواصفات البيئية اللازمة لمنح الترخيص البيئي او تحديده , وتحديث المتوفر منها ( دليل الاشتراطات الهندسية والبيئية للصناعات ) , وذلك بالنسبة للصناعات التي لا تحتاج إلى دراسة تقييم اثر بيئي .

            ب – تقوم الجهة المختصة في الهيئة بمنح الموافقة على الترخيص لهذه الصناعات بناءً على مدى توفر هذه الاشتراطات .

 2-  

   أ – بالنسبة للصناعات التي تحتاج إلى دراسة تقييم اثر بيئي وفق التصنيف الموجود في المدقق                                  احد المكاتب المختصة بدراسة تقييم الأثر البيئي حسب الأصول . 

ب – تقوم المديرية المختصة في الهيئة العامة لشؤون البيئة بتدقيق الدراسات المقدمة ورفع توصية بالموافقة على الترخيص او عدم الموافقة او طلب استكمال الدارسة في حال لزم الأمر .

ت- بناءً على توصية الهيئة بالموافقة يتم منح الترخيص من قبل السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة أو من يفوضه .
خامساً – حول وضع أسس تداول المواد الضارة الخطرة على البيئة وتصنيفها وتخزينها ونقلها وإتلافها والتخلص منها وتحديد ما يمنع إدخاله منها إلى الجمهورية العربية السورية .

تلتزم جميع الجهات والفعاليات المتعاملة بالمواد الكيميائية أو المواد الضارة والخطرة سواء لأغراض التجارة أو الصناعة بالتعليمات والاشتراطات الواردة في المرتسم الوطني للسلامة الكيميائية ونظام تراخيص المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والتعليمات الخاصة باستخدام مادة الهالون تاريخ 30/10/2003 ونظام إدارة النفايات الخطرة في الجمهورية العربية السورية أو أية تعليمات أخرى تصدرها الوزارة لاحقاً .

سادساً – حول اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخال أي نفايات إلى الجمهورية العربية السورية أو طمرها فيها , وتصنيف النفايات وتحديد درجة خطورتها والية معالجتها .

تلتزم جميع الجهات والفعاليات بتطبيق جميع الاشتراطات والتعليمات الواردة في نظام إدارة النفايات الخطرة في الجمهورية العربية السورية .
سابعاً – حول إعداد جدول بأسماء مفتشين بيئيين متخصصين في شؤون البيئة من العاملين في الوزارة أو الهيئة أو الجهات العامة الأخرى بالاتفاق مع وزير العدل .

1- يجب أن تتوفر في المفتش البيئي الشروط التالية :

1- أن يكون من العاملين في وزارة الإدارة المحلية والبيئة والهيئة العامة لشؤون البيئة , ويمكن الاستعانة بالخبراء المتخصصين بشؤون البيئة من العاملين في الدولة .

2- أن يكون قد أمضى في خدمة الدولة في أعمال تتعلق بالمجال البيئي مدة لا تقل عن خمس سنوات . ويعود تقدير علاقة الأعمال التي مارسها بالمجال البيئي إلى اللجنة المنصوص عنها في ثانياً .
3- أن يحمل إجازة جامعية ( على الأقل ) من الاختصاصات التالية :
( الهندسة بجميع فروعها وتخصصاتها – الكيمياء- العلوم الطبيعية – الطب الصيدلية ) . 

2- 

أ – تشكل لجنة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة على النحو التالي :

  - مدير عام الهيئة العامة لشؤون البيئة 



رئيساً

  - المدراء في الإدارة المركزية للهيئة العامة لشؤون البيئة

أعضاء

ب- مهمة اللجنة هي اقتراح من تراه مناسباً من المهندسين المرشحين مفتشين بيئيين ممن تتوفر فيهم الشروط أعلاه وترفع اللجنة مقترحاتها إلى وزير الإدارة المحلية والبيئة للمصادقة على الترشيح.

3- تتم تسمية المفتشين البيئيين وفقاً لأحكام القانون رقم /50/ لعام 2002 وتعديلاته في ضوء الحاجة الفعلية وبالاتفاق مع السيد وزير العدل.

4- يتولى المفتشون البيئيون بعد أدائهم اليمين القانونية ضبط المخالفات للقانون وللمعايير و المواصفات و الشروط و الأنظمة البيئية الأخرى المعتمدة من قبل المجلس و يكون لهؤلاء المفتشين البيئيين الصلاحيات التالية:


أ- دخول الأماكن التي تحددها لهم الهيئة وتفتيشها.


ب- طلب مؤازرة رجال الشرطة عند الاقتضاء.


ج- تنظيم تقارير تتضمن نتائج ممارستهم لمهامهم التفتيشية ، وفق النظام المعتمد للمراجعة والتفتيش البيئي. 

6- يمارس المفتشون البيئيون مهامهم بموجب أمر مهمة صادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة أو من يفوضه بذلك.

7- لا يكون لهؤلاء المفتشين البيئيين صفة الضابطة العدلية ، أما الضبوط المنظمة من قبلهم فيكون لها صفة الضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل الوزير أو من يفوضه بذلك.

8- لا يجوز للمفتشين البيئيين دخول دور السكن المأهولة إلاّ بإذن من النيابة العامة.

9- جميع التقارير المنظمة من قبل المفتشين البيئيين والمعتمدة وفق   ما تقدم تودع لدى النيابة العامة المختصة لتحريك الدعوى العامة بحق المخالفين.
10- على المفتش البيئي أن يحمل أثناء ممارسته مهامه التفتيشية بطاقة مفتش بيئي خاصة به تتضمن المعلومات التالية:


( صورة شخصية – رقم البطاقة – شعار وزارة الإدارة المحلية والبيئة – الاسم الثلاثي – مكان وتاريخ الولادة – رقم البطاقة الشخصية – الشهادة ( الاختصاص ) – مكان العمل – تاريخ الإصدار – صالحة لغاية ) .
دمشق    /     / 2004 











وزير الإدارة المحلية والبيئة











  المهندس هلال الأطرش

صورة إلى :

- رئاسة مجلس الوزراء     يرجى الإطلاع

- جميع وزارات الدولة : وزارة ...............

- معاوني الوزير : 

- المحافظات : محافظة:

- الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

- الجهاز المركزي للرقابة الداخلية

- الهيئة العامة لشؤون البيئة

- مركز الأبحاث البيئية 

- مركز البحوث العلمية 

- هيئة الطاقة الذرية

- نقابة المهندسين

- جامعة : دمشق – حمص – حلب – تشرين

- غرفة صناعة محافظة :

- مديرية:
الملحق /1/ 

قائمة بالمعايير والاشتراطات والأنظمة البيئية المعتمدة

من قبل مجلس حماية البيئة حتى تاريخه

1- قانون البيئة رقم /50/ لعام 2002 وتعديلاته باللغتين العربية والإنكليزية.

2- الحدود القصوى للملوثات الصناعية المسموح بصرفها إلى البيئة الخارجية ( المجلس الأعلى لسلامة البيئة بتاريخ 13/5/2002 )
3- تصنيف النفايات الصناعية الخطرة ( المجلس الأعلى لسلامة البيئة بتاريخ 13/5/2002 )
4- المعايير الوطنية لجودة الهواء ( المجلس الأعلى لسلامة البيئة بتاريخ 13/2/2002 )
5- الخطة الوطنية لمكافحة التصحر . ( المجلس الأعلى لسلامة البيئة بتاريخ 13/5/2002 )
6- نظام تراخيص للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون بموجب بروتوكول مونتريال ( مجلس حماية البيئة بتاريخ 13/10/2002 )
7- الحدود المسموح بها للضجيج ( مجلس حماية البيئة بتاريخ 13/10/2002 )
8- المرتسم الوطني للسلامة الكيميائية ( مجلس حماية البيئة بتاريخ 13/10/2002 )
9- مواصفة المخلفات السائلة الناتجة عن النشاطات الاقتصادية المنتهية إلى شبكة الصرف الصحي.
10- الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية البيئية ( مجلس حماية البيئة بتاريخ 30/4/2003 )
11- المعايير الفنية الواجب توفرها في المخابر وقائمة المخابر المعتمدة ( مجلس حماية البيئة بتاريخ 30/4/2003 )
12- الدليل الفني لإدارة مركبات ثاني أكسيد الفينيل متعدد الكلور PCBs .( مجلس حماية البيئة بتاريخ 30/4/2003 )
13- جرد وإدارة التجهيزات الكهربائية الحاوية على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور(مجلس حماية البيئة بتاريخ 30/4/2003 )
14- المواصفة القياسية لمياه الصرف الصحي المعالجة المستخدمة في الري تاريخ 29/4/2003 .
15- دليل المراجعة البيئية 2003 .
16- المحميات الطبيعية ( أنواعها – أهدافها – اشتراطاتها ) 2003 .
الملحق /2/

قائمة المعايير والمواصفات والاشتراطات والأنظمة المتوفرة والمطلوب اعتمادها

من مجلس حماية البيئة

1- نظام إدارة النفايات الخطرة.

2- القائمة الأولية بالمواد الكيميائية الخطرة الممنوعة والمقيدة.
3- نظام إدارة المواد الكيميائية الخطرة.
4- دليل حرق النفايات الخطرة.
5- دليل طمر النفايات الخطرة.
6- مواصفة إعادة الاستخدام الآمن للحمأة الناتجة عن محطات المعالجة /2665/.
7- دليل الاشتراطات الهندسية والبيئية للصناعات.
8- الدليل العام لتقييم الأثر البيئي.
9- الخطة الوطنية للطوارئ الخاص بالتلوث النفطي.
